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غرينتش بتوقیت ١٣ ١٩ ٢٠١٥ الأول تشرين أكتوبر ٧ الأربعاء، تحديث آخر

تجريبي

الاقتصاد الإسلامي ...نحو مزيد من التوسع

غرينتش بتوقیت ١٢ ٢٤ ٢٠١٥ الأول تشرين أكتوبر ٧ الأربعاء،

دبي - زبیر الأنصاري (مدرسة الحیاة)

سلطت «القمة العالمیة للاقتصاد الإسلامي 2015» التي نظمتھا غرفة تجارة وصناعة دبي
و«تومسون رويترز»، الضوء على الاقتصاد الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع، ووضع حلول عملیة

للمشكلات التي تعترض طريقه والتحديات التي تواجھه.
وأورد الموقع الرسمي للقمة التي انطلقت أول من أمس (الإثنین) أن «الاقتصاد الإسلامي العالمي

يؤثر في حیاة أكثر من 1.7 بلیون مسلم في العالم، وھو اقتصاد مفتوح لجمیع الممیزين من
المستھلكین والمواطنین والشركات، من استرالیا إلى آلاسكا، الذين يدركون ضرورة تحسین أسلوبنا

في الاستھلاك والإنتاج والعمل المشترك".
ويشمل الاقتصاد الإسلامي سبعة قطاعات رئیسة ھي: الصیرفة الإسلامیة، المنتجات الحلال،

السیاحة العائلیة، المحتوى الرقمي، المعرفة والبحوث، الفنون الإسلامیة، ومعايیر الجودة
الإسلامیة.

واستفادت الصیرفة الإسلامیة من تجذرھا في الاقتصاد الحقیقي ومن منعھا للنشاطات التي
تتضمن مضاربات.

وقال الخبیر الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور لوكالة «فرانس برس» إن «النشاط المالي
الإسلامي، وعلى رغم كونه محكوماً بمبادئ دينیة، إلا أنه لیّن ويحمل أخطاراً أقل (من القطاع

التقلیدي)، وھذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبیة مطالب مختلفة».
وأفاد صندوق النقد والبنك الدولیین وھیئات مالیة دولیة اخرى بأن اصول المصارف الإسلامیة

تضاعفت تسع مرات بین 2003 و2013، لتصل الى 1800 بلیون دولار، فیما تشیر التقديرات الى ان حجم
الأصول يبلغ حالیاً 2000 بلیون دولار. و80 في المئة من ھذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15 في
المئة ھي على شكل صكوك (سندات اسلامیة)، و4 في المئة في صناديق استثمارية اسلامیة، و1

في المئة في التأمین الإسلامي المعروف بـ «التكافل».
وأعلنت شركة «إرنست أند يونغ» للاستشارات المالیة أن أرصدة الصیرفة الإسلامیة نمت بنسبة
17.6 في المئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، وأنھا ستنمو بنسبة متوسطھا 19.7

في المئة سنوياً حتى 2018، ما يؤكد أن الصیرفة الإسلامیة تتحول من نشاط مغلق إلى نشاط
عالمي.

ويبدو أن صمود قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الأزمة المالیة العالمیة، ومعدلات نموه التي تزيد
على ضعف الاقتصاد التقلیدي، جعل مؤسسات مالیة عالمیة تدعو إلى دمجه في الاقتصاد الكلي

لدول العالم، لا سیما أن دراسة أصدرھا مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع
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«تومسون رويترز»، قدرت إجمالي إنفاق المسلمین حول العالم بنحو 1.8 تريلیون دولار.
ويقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى
التداول الفعلي للأموال والموجودات. وتحرم الشريعة أيضاً المشتقات المالیة التي تقوم على

تعاملات وھمیة.
وأعطت ھذه المقومات ثقة اكبر بالنظام المالي الإسلامي، وزادت الإقبال على خدماته ومنتجاته

كما ھو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفیة الإسلامیة، لا بل جرى تبنیه من كثیر من المصارف
والمؤسسات المالیة العربیة.

وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفیة الإسلامیة من رفع وتیرة نمو حصتھا في سوق الخدمات
المالیة في شكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50 في المئة، مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقلیدي

في بعض الأسواق.
 وتوقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعمیم أن يصل معدل النمو السنوي المركب

للأصول المصرفیة الإسلامیة في الإمارات إلى نحو 17 في المئة بین عامي 2013 و 2018.
ولفت بوعمیم إلى «وجود قطاعات واعدة في الاقتصاد الإسلامي، أھمھا على سبیل المثال
المصارف الإسلامیة، إذ كشف تحلیل اقتصادي للغرفة أن ثلثي زبائن المصارف الإسلامیة حول
العالم والمقدّر بنحو 38 ملیوناً، يتواجد في ست دول، ھي قطر وأندونیسیا والسعودية ومالیزيا

والإمارات وتركیا».
وقدر رئیس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي «أن الاقتصاد
الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي (...) وتبلغ أصول المصارف
الإسلامیة 1.3 تريلیون دولار، وھي مرشحة للوصول إلى ضعف ھذا الرقم خلال خمس سنوات

فقط".
وعلى رغم الزخم الذي يشھده قطاع الاقتصاد الإسلامي، الا أن خبراء طالبوا بتوحید المعايیر بین
الدول التي تعنى به «لتسھیل التجارة وحركة الأموال في ما بینھا»، وفقاً للمدير التنفیذي لمركز

دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور.
وقال العور في تصريح إلى «الحیاة» إن من التحديات التي يشھدھا القطاع «تدريب جیل الشباب
في المنطقة والعالم في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال دورات تدريبیة مكثفة، لتخريج جیل
جديد من علماء الفقه، لتغطیة النقص في ھذا المجال، لیس فقط في المنطقة، بل في كل أنحاء

العالم».
ويرى محمد القرقاوي إن «تطوير الاقتصاد الإسلامي لیس محصوراً فقط في المصارف الإسلامیة أو
أدوات التمويل الإسلامي، والتي تمثل جزءاً مھماً منه، ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئیسة تمثل
أعمدة حقیقیة لاقتصاد ينمو في شكل أسرع من غیره، ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمین

أسرع من غیرھم أيضاً».
وكانت اللجنة المعنیة بتطوير الاقتصاد الإسلامي أطلقت في العامین الماضیین أكثر من 40 مبادرة
خاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي، بینھا مركز الاعتماد الحلال الذي تعكف بلدية دبي بالتعاون مع
مركز دبي للتطوير الاقتصادي على تطويره، لیكون مركزاً عالمیاً مستقلاً لاعتماد شھادات الحلال

لكل المنتجات، وفقاً لمواصفات ومعايیر خاصة.
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